التقرير الوطني للجمهورية العربية السورية حول الإطار التشريعي لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

إعـــــــداد
الدكتور رياض العجلاني  - أستاذ مساعد في قسم القانون الدولي – كلية         الحقوق - جامعة دمشق 

والدكتور فواز صالح – مدرس في قسم القانون الخاص – كلية الحقوق – جامعة دمشق.
أولاً:- الإطار القانوني الوطني ومدى ملاءمته للصكوك الدولية المصادق عليها:

صادقت الجمهورية العربية السورية على معظم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والصكوك ذات الصلة بها، وبصورة خاصة على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكولين الاختباريين الملحقين بها لعام 2000. 
1-I- الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بها:
صادقت الجمهورية العربية السورية على معظم الصكوك الدولية المكونة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فقد تبنت سورية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 ألف (د- 3)، تاريخ 10/12/1948.
  وتضمن المادة الثانية من هذا الإعلان حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي تنص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي،  والأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

كما تكفل المادة 25 من الإعلان المذكور حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وبصورة خاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.

وصادقت الجمهورية العربية السورية على العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 ألف(د-21)، تاريخ 16/12/1966، بتاريخ 21/4/1969.
  وتتعهد الدول الأطراف في هذا المعهد، بموجب المادة 2 منه، بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع كان.
كما تتعهد هذه الدول بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق التي تنص عليها هذا العهد، وفقاً لأحكام المادة 3 منه.
وتعترف الدول الأطراف، طبقاً لنص المادة 6 من العهد، بالحق في العمل. ويشمل هذا الحق حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.

كما تقرُّ الدول الأطراف كذلك، بموجب المادة 10/3 من هذا العهد، بوجوب إتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لمصلحة جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. كما تلتزم بحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

وتقرّ الدول الأطراف أيضاً، استناداً إلى المادة 12 من العهد المذكور، بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن الوصول إليه. وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه:(( 2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة  من أجل: أ- خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً؛ ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ ج- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛ د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض)).
وكذلك فقد صادقت الجمهورية العربية السورية على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2200 ألف، تاريخ 16/12/1966، بتاريخ 21/4/1969.
  وتتعهد الدول الأطراف فيه، بموجب المادة 2 منه، بضمان الحقوق التي ينص عليها الإعلان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في وولايتها دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو غير ذلك من الأسباب. كما تتعهد الدول الأطراف فيه، استناداً إلى المادة 3 منه، بضمان المساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد. وتمنع المادة 7 من هذا العهد إخضاع أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما تمنع إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. وتكرس المادة 9 منه حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. كما أنها لا تجيز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وتمنع حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.
كما تمنع المادة 16 منه تعريض أي شخص، بشكل تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. وتضمن المادة 19 من العهد المذكور حق كل إنسان في حرية التعبير، وفي اعتناق آراء دون مضايقة. وكذلك صادقت الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الـتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقـم 206 ألف(د-20) بتاريخ 21/12/1965، وذلك بتاريخ 21/4/1969.
 ويقصد بتعبير((التمييز العنصري)) وفقاً لنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية، (( أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو أي من ميدان آخر من ميادين الحياة العامة)).

وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بموجب المادة 5 منها، من ضمن ما تتعهد به، بحظر التمييز النعصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان دون تمييز من أي نوع كان في المساواة أمام القانون، ولا سيما فيما يتعلق بحق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.

كما صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 34/180 تاريخ 18/12/1979، بتاريخ 25/9/2002.
 ويقصد بمصطلح(( التمييز ضد المرأة))، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية( أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل)).
وتلزم المادة 6 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بناء المرأة. 
كما تلزم المادة 11 منها الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها في هذا المجال. وكذلك تلزم المادة 12 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة.

وكذلك فقد صادقت الجمهورية العربية السورية على بعض الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومن هذه الاتفاقيات:

الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة تاريخ 25/6/1958، والتي صادقت سورية عليها في العام 1960، وكذلك الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال في مجال العمل، والتي صادقت سورية عليها في العام 2005. ولكن لم تصادق سورية حتى تاريخه على الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 18/9/1990، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/7/2003.

1-2:- اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها العامة رقم 61 بتاريخ 30/11/1989 وبالإجماع اتفاقية حقوق الطفل، وفتح باب التوقيع عليها بتاريخ 26/1/1990، إذ وقع عليها في ذلك اليوم إحدى وستون دولة.
  وصادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 8 الصادر بتاريخ 13/6/1993، بعد أن أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1993. وأصبحت الاتفاقية نافذة إزاء سورية اعتباراً من تاريخ 14/8/1993.
  
وقد أبدت سورية في صك انضمامها إلى هذه الاتفاقية تحفظات على أحكام المادة 14 منها المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وكذلك على أحكام المادتين 20و21 منها، إذ تتعلق المادة 20 بحق الطفل في رعاية بديلة، في حين أن المادة 21 تفرض بعض الالتزامات على عاتق الدول التي تقرُّ أو تجيز نظام التبني.
  وتلزم المادة 2 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باحترام الحقوق المنصوص عنها فيها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنـواع التمـييز( بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثرواتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر). 

يستخلص من ذلك أن هذه المادة لم تذكر معايير التمييز على وجه الحق، ويستفاد ذلك من عبارة((أي وضع آخر)). وبالتالي فإن هذه المادة تمنع التمييز أيضاً في حالة الطفل المصاب بالإيدز أو حالة أبويه المصابين به.

كما تلزم المادة 3 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف بمراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بهم. ويترتب على ذلك أن السياسات التي تضع الدول الأعضاء في مجال الوقاية من فيروس الإيدز والرعاية والعلاج منه يجب أن تعطي الأهمية الأولى لمصالح الطفل. ويجب أن تتكيف هذه السياسات مع حقوق الطفل التي تضمنها هذه الاتفاقية وكذلك مع احتياجاته. وتضمن المادة 6 من هذه الاتفاقية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو. 
كما تضمن الدول الأطراف، بموجب المادة 12 من هذه الاتفاقية، حق الطفل، القادر على تكوين آرائه الخاصة، في التعبير عن تلك الآراء بحرية في كل ما يتعلق به. وعليها أن تولي هذه الآراء الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
ويشمل حق الطفل في حرية التعبير، وفقاً لنص المادة 13 من الاتفاقية، حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة يختارها الطفل، مع مراعاة احترام حقوق الغير أو سمعتهم، وحماية النظام العام والآداب العامة وكذلك حماية الصحة العامة والأمن الوطني. وتمنع المادة 16 من هذه الاتفاقية أي تعرض تعسفي أو غير قانوني في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته.
وتلزم المادة 24 منها الدول الأطراف بالاعتراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن الوصول إليه، وبحقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك تلزم المادة 26 الدول الأطراف بالاعتراف بحق كل طفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
وتكرس المادة 32 من هذه الاتفاقية حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو من شأنه أن يعيق تعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المنوي، أو الاجتماعي. 
كما تلزم الدول الأطراف، بموجب المادة 33، باتخاذ كافة التدابير المناسبة، ومنها التشريعية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل. وتلزم الدول الأطراف أيضاً، وفقاً لما جاء في المادة 34 من هذه الاتفاقية، بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 54/263 تاريخ 25/5/2000، بروتوكولين اختياريين ملحقين باتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
والبروتوكول الأول هو بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
أما البروتوكول الثاني فهو بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية. وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذا البروتوكول في العام 2003.
ثانياُ:- الإطار التشريعي في سورية:

2-1- بشأن المبادئ العامة:

تكرس القوانين السورية معظم المبادئ العامة التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والصكوك ذات الصلة، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحق بهما. وأضفت على بعض هذه المبادئ قيمة دستورية.
أ-الحق في عدم التمييز:
أضفى المشرع على الحق في عدم التمييز قيمة دستورية، وجعل منه مبدأً عاماً لممارسة الحقوق. والحق في عدم التمييز هو في الحقيقة نتيجة طبيعية لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كرسه الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973 في الفقرتين 3و4 من المادة 25 منه، واللتين تنصان على ما يأتي:((3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين)).
ب-الحق في الحياة والبقاء والنمو:
يضمن المشرع السوري حق كل شخص في الحياة سواء أكان طفلاً أم بالغاً.
فالمادة 533 من قانون العقوبات السوري لعام 1949 تعاقب(( من قتل إنساناً قصداً)) بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. وتشدد العقوبة، بموجب المادة 534 من القانون نفسه، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذ ارتكب القتل قصداً على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. وتعاقب المادة 535 بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:((1- عمداً. 2- تمهيداً لجناية أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3- على أحد أصول المجرم أو فروعه)).

كما تعاقب المادة 536 على التسبب بموت إنسان بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. 

وتعاقب المادة 537 على قتل الوالدة لوليدها الذي حبلت به سفاحاً اتقاءً للعار بالاعتقال المؤقت. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع القتل عمداً.

كما تعاقب المادة 538 على القتل بعامل الإشفاق بناء على طلب ملح من الضحية بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر. وتعاقب المادة 539 على التحريض على الانتحار أو مساعدة إنسان على قتل نفسه بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.
زد على ذلك أن المشرع السوري يضمن الحماية للطفل منذ لحظة الحمل،إذ تعاقب المواد من 525 وحتى 529 من قانون العقوبات على الإجهاض.
زد على ذلك أن الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور الدائم تنص على أن تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
جـ- الحق في حرية التعبير عن الرأي:

يضمن الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973في المادة 38 منه حق كل مواطن في التعبير عن رأيه. وتنص هذه المادة على أنه:(( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون)).

د الحق في احترام الحياة الخاصة:

يضمن الدستور الدائم لعام 1973 الحق في احترام الحياة الخاصة أيضاً. فالمادة 31 منه تنص على أن:(( المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون)). وتنص المادة 32 منه على أن:(( سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبنية في القانون)).

وتعاقب المادة 557 من قانون العقوبات السوري لعام 1949 كل(( من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها)) بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وتشدد العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو عن طريق الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

كما تعاقب المادة 566 من القانون نفسه(( كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيئ استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه)) بالحبس من شهرين إلى سنتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها(( من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله)).

زد على ذلك أن القانون السوري يضمن، بالإضافة إلى الحماية الجزائية، حماية مدنية للحق في الحياة الخاصة ولجميع الحقوق الملازمة لشخصية. وهذا ما تؤكده المادة 52 من القانون المدني السوري لعام 1949، والتي تنص على أن:(( كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصية، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر)).

2-2 أحكام قانون الأحوال الشخصية ذات الصلة:

*- بالنسبة للمسلمين:

1- السن الأدنى للزواج: 

أعطى القانون السوري أهمية خاصة للأسرة، وأضفى عليها في بعض الأحيان حماية دستورية. وهذا ما تؤكد عليه المادة 44 من الدستور الدائم لعام 1973، والتي جاء فيها أن:((1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم)).

أما بالنسبة للسن الأدنى للزواج فقد حددتها، من حيث المبدأ، المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 وتعديلاته، بتمام الثامنة عشرة بالنسبة للفتى، وبتمام السابعة عشرة بالنسبة للفتاة. وإذا أرادت الفتاة التي أتمت السابعة عشرة الزواج، فعلى القاضي أن يطلب من وليها أن يبدي رأيه في ذلك خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض الولي على زواجها، أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار بإذن القاضي بزواجها شرط الكفاءة، وفقاً لما جاء في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية السوري. وجاءت المادة 18 من هذا القانون باستثناء على المبدأ الذي نصت عنه المادة 16 المشار إليهما أعلاه وتنص المادة 18 على أنه:((1- إذا ادعى المراهق البلوغ 
بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلب الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. 2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته)).

ويميز قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات ولكنه علق ذلك على توافر شروط معينة، نصت عليها المادة 17 منه والتي جاء فيها:

(( للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما)).
وتستلزم المادة 40 من القانون المذكور تقديم طلب الزواج لقاضي المنطقة مرفقاً بوثائق عدة، ومنها:((ج- شهادة طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج. وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره)).

والطلاق، في قانون الأحوال الشخصية السوري، حق للزوج. واشترطت المادة 85 منه إتمام الرجل الثامنة عشرة من عمره حتى يصح طلاقه.

أما المرأة، فأجاز لها القانون طلب التفريق بينها وبين زوجها في حالات معينها، منها حالة التفريق للعلل.
تنص المادة 105 من هذا القانون على أنه:(( للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها. 2- إذا جن الزوج بعد العقد)).

ويبدو من ذلك أن المشرع السوري حصر حق الزوجة بطلب التفريق في العلل الجنسية المانعة من الدخول. ولا يعد فيروس نقص المناعة البشري ( الإيدز) علة جنسية مانعة من الدخول. وقد افتقد الفقه هذا الحصر وذهب إلى ضرورة وضع معيار عام مفاده أن المرض سبب من أسباب التفريق إذا كان معدياً أو جنسياً أو مخيفاً.
  وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، رقم 90(7/9)، الذي اتخذه في دورته المنعقدة بأبو ظبي من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان 1995 أنه:(( خامساً:- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب(الإيدز): للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب(الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي)).

*- بالنسبة لغير المسلمين: تنص المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1952 على أنه:((يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه، وفي البائنة (...) والحضانة)).
سن الزواج عند طائفة الروم الأرثوذكس هي بلوغ الذكر الثامنة عشرة من عمره، والأنثى الخامسة عشرة من عمرها. ويمكن أن يؤذن لهما بالزواج قبل ذلك في الحالات الضرورية متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما( المادة 29/2 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس). وتمنع المادة 41 من هذا القانون تعدد الزوجات. وتجيز المادة 188 من هذا القانون للمرأة أن تطلق زوجها إذا ثبت عليه العجز عن الجماع ومن على عجزه ثلاث سنوات كاملة منذ يوم إكليله. وبالمقابل فإن المادة 90 تنص على أنه لا يمكن أن يبنى الطلاق على بعض العلل، كنقل العدوى بالأمراض الزهرية.

أما عند الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية فإن سن الزواج هي إتمام الرجل الثامنة عشرة من عمره والمرأة الخامسة عشرة من عمرها. واستثناء يصح زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرأة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها( المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية). وتشترط المادة 17 من هذا القانون من أجل إتمام الزواج إثبات الرجل والمرأة، بموجب تقرير طبي، خلوهما من الأمراض التي تعد مانعاً طبياً للزواج، وأنهما يملكان المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي. 
أما بالنسبة للطلاق فلا يوجد حكم خاص بالطلاق بسبب العلل. إلا أن المادة 62/و من هذا القانون تسمح بالطلاق إذا جنَّ أحد الزوجين ومضى على ذلك مدة ثلاث سنوات وكان ثابتاً بشهادة الأطباء الإختصاصيين أنه لا يمكن شفاؤه. 

وبالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس فإن سن الزواج هي بلوغ الذكر الثامنة عشرة من عمره، والأنثى الرابعة عشرة من عمرها( المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس). وتشترط المادة 11 من القانون نفسه لصحة الخطبة والزواج((1- أن يكون كل من المرأة والرجل محلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر)).

ويكون الزواج باطلاً، بموجب المادة 18/4، إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع الزواج، وامتنع طبياً إزالة المانع بعد انتظار مدة سنة كاملة.

أما عند الطوائف الكاثوليكية، فلم ينص قانون الأحوال الشخصية لهذه الطائفة في سورية على تحديد سن أدنى للزواج. وبالمقابل فقد حدد هذا القانون سن الرشد بشكل عام بإتمام الثامنة عشرة من العمر( المادة 16 منه). كما تشترط المادة 28 منه لصحة الخطبة أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.

أما نظام سر الزواج للكنائس الكاثوليكية الشرقية فقد حدد سن الزواج بإتمام الذكر السادسة عشرة من عمره، والأنثى بإتمام الرابعة عشرة من عمرها.
2- حقوق وواجبات الزوجين:

· - بالنسبة للمسلمين:
حقوق وواجبات الزوجين هي الآثار التي تترتب على عقد الزواج بمجرد انعقاده صحيحاً. والأصل في هذه الآثار أن تكون بحكم القانون والشرع، ولكن يجوز لأحد الزوجين أن يشترط شرطاً في العقد لا ينافي الآثار التي حددها القانون والشرع.

واستناداً إلى ذلك فإن عقد الزواج ينشأ، بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 وتعديلاته، حقوقاً للزوجة، وحقوقاً أخرى للزوج، وحقوقاً مشتركة بينهما. وهذه الحقوق يمكن أن تكون مالية أو غير مالية.
 
*- حقوق الزوجة على زوجها:

حقوق الزوجة الناشئة عن عقد الزواج هي واجبات على الزوج. وهذه الحقوق هي:
· المهر: ونصت عليه المواد 53 وحتى 64 من قانون الأحوال الشخصية السوري.

· السكن: إذ يجب على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله، وهذا ما نصت المواد 65 وحتى 70 من القانون نفسه.
· النفقة: ونفقة الزوجة على عاتق زوجها، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم. وهذا ما نصت عليه المواد 71 وحتى 84 من قانون الأحوال الشخصية. والنفقة إما أن تكون نفقة الزوجية ونفقة العدة.
· العدل والمعاملة بالمعروف.
*- حقوق الزوج على الزوجة:
وحقوق الزوج الناشئة عن عقد الزواج هي واجبات على عاتق الزوجة. وهذه الحقوق هي حقوق غير مالية. وهي:
· الطاعة: من واجب الزوجة طاعة زوجها بالمعروف وذلك في حدود الشرع والقانون.

· صيانة الزوجة نفسها: من واجب الزوجة مراعاة النصح والإرشادات التي يوجهها إليها زوجها.
· تربية الأولاد.
· الإشراف على شؤون البيت.
*- الحقوق المشتركة بينهما: وهي 

- حل المتعة الزوجية وحسن المعاشرة.

- حرمة المصاهرة.

- والتوارث بين الزوجين إذا لم يكن هناك مانع.
·  بالنسبة لغير المسلمين:
تنص المادة 70 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس على أن يلتزم الزوجان بالمحافظة على الأمانة الزوجية والاحترام المتبادل، وبالعيش سوية، ويتحملا بمخافة الله ما طرأ على كل واحد منهما من ضروب التعاسة. كما يلتزم الزوج بنفقة زوجته. وبالمقابل تلتزم المرأة الموسرة بإعانة زوجها المعسر(المادتان 71و75 من القانون نفسه، وكذلك المادة 176 وما يليها).
كما تنص المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية على أن الزواج يوجب على الرجل والمرأة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة.

ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها. وعلى الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب مقدرته.

وكذلك الحال عند طائفة السريان الأرثوذكس حيث تلتزم الزوجة بإطاعة زوجها بعد العقد، وعليها أن ترافقه إلى أي محل كان( المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية لهذه الطائفة).

كما يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف، وذلك حسب مقدرته المالية.

جـ- واجبات الوالدين إزاء الأطفال:

فرض القانون واجبات عدة على الوالدين تجاه أطفالهم. وأول هذه الواجبات هو نسبة الولد إلى الزوج، وفقاً لأحكام النسب المنصوص عنها في المواد 128 وحتى 136 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953. وهذه الأحكام تطبق على جميع السوريين من مسلمين وغير مسلمين، استناداً إلى أحكام المواد 306و307و308 من هذا القانون.
وكذلك حضانة الطفل. واشترطت المادة 137 من القانون نفسه لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحةً وخلقاً.
وأحكام الحضانة منصوص عنها في المواد 137 وحتى 151 من قانون الأحوال الشخصية السوري. وهذه الأحكام خاصة بالمسلمين. وبموجب هذه الأحكام فإن حق الحضانة هو للأم. وتنتهي مدة الحضانة، وفقاً لأحكام المادة 146 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 25/10/2003، بإتمام الغلام الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة من عمرها.

أما بالنسبة لغير المسلمين، فإن قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس يقضي بأن السلطة الأبوية على الأولاد تكون للأب، لذا يجب أن يقيم الأولاد عند والدهم، وعلى هذا الأخير تربيتهم وتعليمهم. واستثناء من ذلك، فإن الأولاد يقيمون عند والدتهم في ثلاث حالات حددتها المادة 182 من هذا القانون وهي: عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى السنة السابعة للذكر والتاسعة للأنثى، وعند وقوع طلاق بين الوالدين بسبب الوالد، وعند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.

والحضانة في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية هي حق للأم إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده، وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانته. وفي حال وفاة الأم، أو عدم توافر الشروط فيها، تعود حضانة الولد إلى أبيه أو إلى من يعينه. وتبدأ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة (وهو سنتان من ولادة الطفل) إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره، والبنت التاسعة من عمرها.

كذلك الحال بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس، فقد حدد مدة الحضانة بسبع سنوات للصبي وتسع سنوات للبنت( المادة 61 منه). وتكون الحضانة للأم، إلا إذا كانت قد تسببت بالطلاق، أو إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير الأرثوذكسية خوفاً على سلامة معتقد الأولاد. وتنتقل الحضانة إلى الأب في حال سقوط حضانة الأم.

زد على ذلك أنه يجب على الأم إرضاع الطفل، ولكن أجرة الرضاعة تقع على عاتق الزوج باعتباره هو المكلف بنفقة الولد، وفقاً لما ذهبت إليه المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953. وكذلك الحال فقد نصت قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية واليهودية على أحكام خاصة بالرضاعة.

وتنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 على أن الولاية على نفس القاصر وعلى حالة تكون للأب ثم للجد العصبي. ويدخل في الولاية على النفس سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية، وكذلك الموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر. وإذا امتنع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته. كما تعد معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها. وهذه الأحكام المتعلقة بالولاية تطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين.

وكان القانون رقم 35 لعام 1981 المتعلق بالتعليم الإلزامي يلزم أولياء جميع الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6و12 سنة بتسجيل أبنائهم في مرحلة التعليم الابتدائي. وبعد تطبيق هذا القانون، أثبت الواقع العملي أن نسبة التسرب من المدرسة تزداد بعد انتهاء المرحلة الابتدائية. ونتيجة لذلك تدخل المشرع وأصدر القانون رقم 32 تاريخ 7/4/2002 الذي يقضي بدمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة أطلق عليها مرحلة التعليم الأساسي، وجعلها مجانية وإلزامية. ومدة الدراسة في هذه المرحلة هي تسع سنوات. وبالتالي فإن الأولياء ملزمون بتسجيل أبنائهم في مرحلة التعليم الأساسي التي تنتهي من حيث المبدأ ببلوغ الطفل الخامسة عشرة من عمره.
   

د- وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال المهملين:
لا يسمح القانون السوري بإنشاء العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. فإذا جاء ولد من علاقة زنى فإنه لا ينسب إلى الرجل وإنما ينسب إلى الأم. وغالباً تهجر الأم ولدها في مثل هذه الحالة. وقد تكفلت الدولة برعاية هؤلاء المهملين بموجب المرسوم التشريعي اللقيط بأنه:(( الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه)). ويعتبر بحكم اللقيط وفق نص المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي 1ً:- الأطفال مجهولو النسب الذين لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً. 2ً:- الأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم وبكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعاية اللقيط وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه. وتكون الولاية على نفس اللقيط، بموجب المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي، لهذه الوزارة إلى أن يتم سن الثامنة عشرة من عمره.

وتشمل هذه الولاية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية بشخص اللقيط.

وحتى تستطيع هذه الوزارة القيام بمهامها في هذا المجال، أجازت لها المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي أن تنشأ دور لرعاية اللقيط. وتنص هذه المادة على ما يأتي:

((أ- تنشأ دور لرعاية اللقيط مهمتها كفالة اللقيط ورعايتهم من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية وذلك حتى يستطيعوا العيش معتمدين على أنفسهم ويتم إحداثها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي يرى ضرورة لإنشائها فيها. ب- تلحق هذه الدور بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتؤمن نفقاتها من اعتمادات تخصص في موازنتها. جـ- تتولى وزارة الصحة الإشراف من الناحية الصحية على هذا الدور)).
وتجيز المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء شريطة أن تكون قادرة على تربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه، وكذلك تجيز وضع اللقيط في المؤسسات الأهلية القادرة على تربية الأطفال، وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ويتم تسليم الطفل في مثل تلك الحالات بموجب عقد حضانة مؤقت الذي نظم أحكامه القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 819 تاريخ 19/7/1981.

2-3:- أحكام القوانين المتعلقة بقطاع الصحة العامة:

أ- الحق في الصحة والمرافق الصحية:

تلقي المادة 46 من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973 التزاماً على عاتق الدولة بحماية صحة المواطنين، إذ جاء فيها:((1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي)).

وتنص المادة 47 منه على أن:(( تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها)).

ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية هي التي تقوم، من حيث المبدأ، بتوفير الرعاية الصحية الأولية للمواطنين كافة أطفالاً وشباباً وشيوخاً وكذلك تقوم بتقديم العلاج والخدمات الوقائية لهم.
 وتقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال مستشفياتها العامة والتخصصية ومراكزها الصحية ومستو صفاتها المنتشرة في جميع محافظات القطر.
وتقوم وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بصورة مجانية من حيث المبدأ. وتشمل هذه الخدمات الوقاية والعلاج.

ب- خدمات الوقاية والعلاج:

ألقى التقدم العلمي السريع الحاصل، اعتباراً من النصف الثاني من القرن العشرين وحتى تاريخه، في مجالات الطب وعلم الوراثة وعلم الأحياء بظلاله على العلاقة التي تنشأ بين الطبيب والمريض. ونتيجة لذلك أخذت بعض الدول تصدر قوانين خاصة بحقوق المرضى، ومثال ذلك القانون الفرنسي رقم 303/2002، تاريخ 4/3/2002 المتعلق بحقوق المرضى وجودة نظام الصحة، وكذلك القانون اللبناني رقم 574 تاريخ 11/2/2004، والمتعلق بحقوق المرضى والموافقة المستنيرة. وتكرس هذه القوانين حق المريض في العناية الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي.
أما في سورية فلا يوجد قانون خاص بحقوق المرضى. ولكن سبق الإشارة إلى أن المادة 46 من الدستور الدائم لعام 1973 تلقي على عاتق الدولة التزاماً بحماية صحة المواطنين، وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي لهم. وكل التزام، في المنطق القانوني، يقابله حق. وبالتالي فإن هذه المادة تكرس بشكل غير مباشر حق المواطن في العناية الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي.

وسبق الإشارة إلى أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية مجاناً. وتقدم هذه الخدمات لجميع المواطنين دون أي تمييز. وتبذل هذه الوزارة ما في وسعها من جهود في سبيل تأمين الرعاية الصحية بشكل خاص للأطفال. ومن أجل ذلك أحدثت هذه الوزارة برامج عدة تهدف إلى تأمين الرعاية الصحية لهذه الفئة من المواطنين، ومن أهم هذه البرامج: برنامج الفحص الدوري للأطفال، وبرنامج التلقيح الوطني وبرنامج مكافحة الإسهالات، وبرنامج مكافحة الانتانات التنفسية وبرنامج الحمى المخية الشوكية، وبرنامج التدبير المتكامل لأمراض الطفولة، وبرنامج البادية، وبرنامج القرى الصحية، وبرنامج التغذية، وبرنامج الصحة الإنجابية، وبرنامج الإعلام والتثقيف الصحي، وأخيراً برنامج مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
2-4:- أحكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي:

أ- الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية:

تنص المادة 36 من الدستور الدائم للجمهورية العربية السوري لعام 1973 على أن:
((1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين. 2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك. 3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت)).

وتشترط المادة 7/ أولاً/د من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة/ فيمن بعين في إحدى الوظائف لدى الدولة(( أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة له من قبل لجان فحص العاملين)).

وبما أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الأمراض ذات العدوى، فإنه قد يستفاد من هذا الشرط عدم إمكانية تعيين المصاب بهذا المرض في إحدى الوظائف لدى الدولة التي تسري عليها قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.

وتعطي المادة 48 من هذا القانون الحق في إجازة صحية لمدة 200 يوم متصلة أو منفصلة وإذا بلغت مدد الإجازات الصحية 180 يوماً متصلة، أو 200 يوم منقطعة فيحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية، وفقاً لما جاء في المادة 52 من القانون نفسه.

وإذا تبين لهذه اللجنة أن مرض العامل ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل تقرر تسريح العامل.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فتطبق عليهم أحكام قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته. ولم يشترط هذا القانون أن يقدم العامل حين التعاقد معهم أي شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض السارية. وبالمقابل فإن المادة 63 تنص على أنه يحق للعامل الذي يثبت مرضه تقاضي 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى، وتزداد إلى 80% عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال سنة. واحدة وإذا استمر مرض العامل لمدة متصلة لا تقل عن 180 يوماً أو لمدة متفرقة تزيد على 200 يوم خلال سنة واحدة فإن ذلك يؤدي، وفقاً لأحكام المادة81 من هذا القانون، إلى انتهاء عقد العمل.

ب- الحق في عدم التمييز في مجال الاستخدام:

العمل وفقاً لأحكام المادة 36 من الدستور الدائم لعام 1973 هو حق لكل مواطن دون أي تمييز ولا تكرس قوانين العمل صراحة الحق في عدم التمييز في مجال الاستخدام. وإنما يستفاد هذا الحق من المادة 36 من الدستور والمشار إليها أعلاه. 
جـ- الحق في الضمان الاجتماعي: 

تنص المادة 46/1 من الدستور الدائم لعام 1973 على أن: ((تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة)).

ينظم الضمان الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته: وتنص المادة /2/ من هذا القانون على أن أحكامه تسري على فئات عدة من العاملين والموظفين، ومن ضمنها: العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 والذي ألغي بموجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة الجديد رقم /50/ لعام 2004. وكذلك جميع العمال حتى المتدرجين منهم، باستثناء: العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا إذا ورد بهم نص خاص، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وخدم المنازل ومن في حكمهم، والعمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا إذا ورد بهم نص خاص.

كما تنص المادة /19/ من هذا القانون على سريان الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل، مع مراعاة أحكام المادة /2/ منه، على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون، وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

وتلزم المادة /20/ من هذا القانون جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بالاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/1977.

د- حماية الأمومة:

أضفى المشرع السوري قيمة دستورية على حماية الأمومة في المادة /44/ من الدستور الدائم لعام 1973 والتي تنص على أن: ((1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم)). ولقد أضفى المشرع حماية خاصة على الأم العاملة في الدولة أو في القطاع الخاص. تنص المادة /53/ من قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004، بالنسبة للأم العاملة في الدولة، على أن: ((أ- تمنح المرأة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن الولادة الأولى، و90 يوماً عن الولادة الثانية، و75 يوماً عن الولادة الثالثة. تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ب- تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود. جـ- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً. د- تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره، ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة /44/ من هذا القانون. هـ- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر)). 

أمـا بالنسبة للأم العاملة الخاضعة لأحكام قانـون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته، ... 

هـ- حماية الأطفال:

تنص المادة /44/ من الدستور الدائم، آنفة الذكر، صراحة على أن تحمي الدولة الطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

وتبدو هذه الحماية بشكل خاص في مجال العمل. في الحقيقة كانت المادة /124/ من قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959، تمنع تشغيل الأحداث دون سن الثانية عشرة. إلا أن المشرع وجد أن هذه السن لا تنسجم مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الأطفال. لذلك فقد تدخل المشرع من أجل تعديل أحكام المادة /124/ بموجب القانون رقم /24/ تاريخ 10/12/2000، إذ أصبحت هذه المادة في صياغتها الجديدة تمنع تشغيل الأحداث قبل تمام سن الخامسة عشر، ومنعت عليهم دخول أمكنة العمل قبل إتمام تلك السن. وتجيز هذه المادة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث، إذا قلت سنهم عن ست عشرة سنة، في بعض الصناعات التي يحددها بقرار منه. وللوزير أن يمنع تشغيلهم في صناعات أخرى ما لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر. وبالمقابل فقد أجازت هذه المادة للوزير أن يسمح بتشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 سنة في الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو موتهم. وتمنع المادة /125/ من القانون نفسه، والمعدلة بموجب القانون رقم /24/ لعام 2000، تشغيل الأحداث الذين لم يتموا السادسة عشرة من العمر فيما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السادسة صباحاً، ومنعت أيضاً تشغيلهم فعلياً مدة تزيد على ست ساعات يومية متصلة. زد على ذلك أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا يقل مجموعها عن ساعة. كما أنه لا يجوز تشغيل الأحداث، بموجب المادة 127/ من هذا القانون، ساعات إضافية.   

ثالثاً:- التشريعات المتعلقة بالوقاية والرعاية والعلاج والدعم:
لم تمس الجمهورية العربية السورية تشريعات خاصة بالإيدز على غرار بعض الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بالإيدز. ولكن هذا لا يعني أن سورية لم تهتم بهذا الوباء الذي يجتاح العالم منذ اكتشافه في العام 1981. وفي بدايات اكتشاف هذا النص لم يكن يشكل مشكلة حقيقية في سورية وذلك نظراً لما يسود من قيم أخلاقية ودينية في المجتمع السوري تحد من انتشار هذا المرض. ولكن الإحصائيات الحديثة تظهر تطوراً كبيراً في انتشار هذا المرض في آسيا والشرق الأوسط بشكل خاص.
3-1:- حق كل شخص في الحصول على معلومات كافية حول هذا المرض والوقاية منه:

اكتشفت أول حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في سورية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. وكان ذلك حافزاً لوزارة الصحة لإنشاء برنامج مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في العام 1986. ومن ثم تمّ انتشار برنامج مكافحة مرض الإيدز في وزارة الصحة الذي سمي بعد ذلك بمركز مكافحة الأمراض المعدية. ويهدف برنامج مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من ضمن ما يهدف إليه، إلى توعية المواطنين وتعريفهم بهذا المرض الخطير وبكيفية انتقاله وطريقة الوقاية منه.

وفي الوقت ذاته تشكلت في وزارة الصحة لجنة خاصة في العام 1986 مهمتها متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإيدز. ومن ثم بعد ذلك تمَّ تشكيل لجنة وطنية بتاريخ 5/9/1988 مهمتها إقرار الخطة المقترحة لمكافحة الإيدز والسهر على تنفيذ تلك الخطة. 

وعملت وزارة الصحة على اتجاه آخر في سبيل التوعية ونشر المعلومات المتعلقة بهذا المرض وكيفية الوقاية منه، ويتمثل هذا الاتجاه بعقد الندوات والمحاضرات بالتعاون مع منظمات دولية، كمنطقة الصحة العالمية كمنظمة اليونيسيف، ومحلية كنقابة الأطباء وإتحاد شبيبة الثورة، والإتحاد الوطني لطلبة سورية، والإتحاد الرياضي العام، وبعض الجمعيات الأهلية.

3-2:- مساهمة قطاع التعليم في تعريف الأطفال والشباب بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وكيفية الوقاية منه:

تعمل وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية على تطويلا العملية التربوية وتحديثها باستمرار، من أجل أن تتمكن هذه العملية من المساهمة في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. وجاء المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعليم، الذي عقد في دمشق في العام 1998، في إطار التقويم المستمر للعملية التربوية.

وقد صدرت عن هذا المؤتمر توصيات عدة أهمها:

· الاستمرار في تحديث المناهج والكتب بشكل ينسجم مع المستجدات العلمية.

· الاستمرار في إدخال المفاهيم التجديدية في التربية البيئية والسكانية والصحية والمهنية والمعلوماتية...
· مواكبة المستجدات التربوية الحديثة، وذلك عن طريق تطبيق مفهوم التربية الشمولية والمنهج الصحي المدرسي ذي المردود العملي...
وقد وضعت هذه الوزارة خطة عملية من أجل تنفيذ تلك التوصيات خلال السنوات القادمة.

وقد بدأت الوزارة بالفعل بتنفيذ بعض هذه التوصيات. ففي نطاق المفاهيم التربوية الحديثة نفذت الوزارة عدة مشاريع. وكذلك نفذت مشروع المنهج الصحي المدرسي الذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لدى التلاميذ، وإلى الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع، وإلى نشر الوعي الصحي لدى التلاميذ والأفراد والقدرة على مواجهة المشكلات الحياتية في مجالات الصحة والتنمية والبيئة. ويتم التعريف بالإيدز وكيفية الوقاية منه في إطار هذا البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج تنفذه وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

أضف إلى ذلك أن الصحة المدرسية والتغذية التابعة لوزارة التربية تساهم في نشر الوعي الصحي بين التلاميذ.

3-3:- توفير المرافق الصحية الملائمة:
سبق الإشارة إلى أن سورية أنشأت برنامجاً خاصاً لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في العام 1986. وكذلك تمَّ إنشاء مركز مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وقد أصدر السيد وزير الصحة قراراً تنظيمياً برقم 17/ت تاريخ 30/3/1991 ينص في مادته الأولى على ما يأتي:
((أ- يجب إجراء اختبار التشخيص المخبري للإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة العوز المناعي المكتسب(الإيدز) للفئات التالية:
1- المتبرعون بدمائهم عند كل تبرع للتأكد من خلو الدم من الأجسام الضدية الخاصة بالفيروس أو الفيروسات المسببة للإيدز قبل السماح بنقل الدم.
2- الأشخاص غير السوريين الذين يودون الإقامة في القطر للعمل أو للدراسة أو لغير ذلك من الأسباب، ولا يمنح ترخيص الإقامة إلا بعد التثبت من خلو الدم من الأجسام الضدية الخاصة بالفيروس أو الفيروسات المسببة للإيدز.
3- الأشخاص السوريون المقيمون في الخارج للعمل أو الدراسة أو لغير ذلك من الأسباب عند عودتهم إلى الوطن.

4- الأشخاص غير السوريين الذين يتقدموا للزواج من مواطن أو مواطنة سورية.
5- كل شخص يحال من قبل أحد الأطباء عندما يشك الطبيب بتعرض مريضه للعدوى بالفيروس المسبب للإيدز ومثل هذا الشخص عندما يراجع من نفسه المخبر المختص)).

وتنص المادة 3 من هذا القرار على أن إجراء الاختبارات الخاصة بتشخيص العدوى بالفيروس المسبب للإيدز في المخابر المعتمدة لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة تكون مجانية بالنسبة للأشخاص الواردين في الفقرة/أ/ من المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار أنها تخدم أغراض الصحة العامة.

وإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية بالنسبة لأحد الأشخاص فيقوم فريق مختص بالتقصيات الوبائية بإجراء المقابلات اللازمة مع هذا الشخص وذلك بهدف التعرض بهدف التعرض على مصدر العدوى وكذلك على إمكانية انتقال العدوى منه إلى أشخاص آخرين. وكذلك يقوم فريق مختص بالإرشاد النفسي والاجتماعي بإجراء المقابلات اللازمة مع المريض وذلك من أجل مساعدته على التغلب على المشكلات الاجتماعية التي قد تعترضه نتيجة إصابته بالإيدز. ويقوم هذا الفريق بتزويد المريض بالمعلومات اللازمة لضمان عدم انتقال العدوى منه إلى الآخرين والوقاية من الأمراض الانتهازية وفقاً لما جاء في المادة 7 من هذا القرار.  
وكل تلك الإجراءات يتم اتخاذها دون أي تمييز بين المرضى.

زد على ذلك أن المادة /10/ من هذا القرار تنص صراحة على أنه:

(( يترتب على كافة العاملين في مجال مكافحة الإيدز المحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي يطلعون عليها بحكم عملهم والتي تتعلق بالأشخاص الذين يتعاملون معهم، وعدم البوح بهذه المعلومات إلا لأصحابها المباشرين وبطريقة لا تؤذي مشاعرهم، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تؤدي إلى ملاحقة مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة)).

وتعد المحافظة على أسرار المرضى من أهم الواجبات المسلكية للطبيب في القانون السوري. وهذا ما أكدت علية المادة 20، الفقرة 3، من القانون رقم 31 لعام 1981 المتعلق بالتنظيم النقابي للأطباء البشريين، والتي جاء فيها أنه يجب على الأطباء أن:(( يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم ويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة)). وهذا ما كانت قد أكدت عليه المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 المتعلق بمزاولة المهن الطبية، والتي تقضي بأنه يجب على ذوي المهن الطبية المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون.

وإذا خالف الطبيب هذه الأحكام فإنه يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 565 من قانون العقوبات السوري التي جاء فيها:

(( من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر أفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أخرى عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً)).

وتجدر الإشارة إلى أن مركز مكافحة الإيدز يقدم الخدمات مجاناً للمرضى المصابين بالإيدز وكذلك العلاج حسب توافره.

ويجب على المريض المصاب بالإيدز أن يتعاون مع فريق التقصيات الوبائية ومع فريق الإرشاد النفسي والاجتماعي، وعليه التقيد بالتعليمات التي تعطى له بهدف الحيلولة دون نقل العدوى منه إلى الآخرين، كاستعمال الواقي الذكري في علاقاته الجنسية مع زوجته إذا كان متزوجاً، وإذا خالف المريض هذه التعليمات فإنه يمكن وضعه تحت ( الحجز) وفقاً لما جاء في المادة 8 من القرار الوزاري رقم 17/ت لعام 1991، كما يمكن ملاحقة هذا المريض استناداً إلى أحكام المادة 14 من القانون رقم 184 تاريخ 26/5/1945 المتعلق بمنع انتشار الأمراض السارية، وإذا كان هذا الشخص من غير مواطني الجمهورية العربية السورية فيتم التعاون مع سفارة بلده ومع السلطات المختصة لإعادته إلى بلده.
  وهذا ما أكدت عليه المادة 2 من القرار التنظيمي الصادر عن وزير الصحة برقم 23/ت تاريخ 6/4/2002.
زد على ذلك أن المادة /1/ من هذا القرار التنظيمي كلفت جميع مديريات الصحة بمتابعة تقيد المصابين بعدوى فيروس الإيدز بالتعليمات المعطاة لهم من قبل المختصين في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. 
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19- الموت الدماغي  في القوانين المعاصرة ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة المنظمة من قبل نقابة الأطباء  في سوريا  - دمشق 29/6/2003 .
20- كلية الحقوق في جامعة دمشق بين الواقع والطموح ، بحث مقدم إلى الندوة المنظمة من قبل المجلـس الأعلى للعلوم في وزارة التعليم العالي في سوريا – حلب 5-7/7/2003 .
21- حجية البصمات الوراثية في القضايا المدنية ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون – كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد التاسع عشر يونيو 2003 ص 193 حتى 240  . بحث حائز على جائزة باسل الأسد للبحث العلمي في سوريا مناصفةً لعام 2004.
22- المبادئ الأساسية التي تحكم أخلاقيات علم الأحياء والطب ، بحث منشور في مجلة الشريعة  والقانون-  كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة التاسعة عشر، العدد الثاني والعشرون – ذو القعدة 1425 هـ / يناير 2005م، صفحة 151 حتى 237. 
23- الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية بجامعة دمشق, 2004.
24- الأبعاد القانونية لإجراء الأبحاث على خلايا المنشأ ، بحث مقدم للحلقة الدراسية في موضوع الانعكاسات الأخلاقية للبحث في مجال الخلايا الجذعية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية واللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بدمشق من 20-32/10/2003  .
25- استخدام المحامي للانترنت ، ورقة عمل مقدمة للدورة التدريبية للمحامين العرب المنظمة بالتعاون بين جمعية القانون في انكلترا وويلز وبين اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في سورية ، بدمشق من 21-25/10/2003 .
26- القوانين والتشريعات الجامعية في القطر العربي السوري ، محاضرة القيت في دورات تأهيل المدرس الجامعي في جامعة دمشق المنعقدة في كلية التربية ، اعتباراً من تاريخ 20/11/2003 .
27- التعريف بالإعلان العالمي حول المجين البشري وحقوق الإنسان ، محاضرة ألقيت باللغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق بتاريخ 11/11/2003 .
28- الإنجاب المساعد طبياً في القانون السوري ، ورقة عمل مقدمة لندوة اللقاء الفرنسي السوري الأول حول أخلاقيات الطب وعلم الأحياء ،6و7/12/2003 ، دمشق .
29- لجان الأخلاقيات الحيوية في سوريا بين الواقع والطموح ، ورقة عمل مقدمة لندوة اللقاء الفرنسي الســــــوري الأول حول أخلاقيات الطب وعلم الأحياء ،6و7/12/2003 ، دمشق .
30- الجوانب الأخلاقية و الدينية و القانونية لاجراء الأبحاث على خلايا المنشأ، بحث مقبول للنشر في مجلة الشريعة و القانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
31- تقرير متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية ، بالاشتراك مع الدكتور رياض العجلاني ، يونيسيف ، دمشق 2003 .
32- القانون رقم 30 لعام 2003 المتعلق بزرع الأعضاء والتبرع بها في سوريا : ماله وما عليه ، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث للرابطة السورية للطب الشرعي ، دمشق 30 آذار –1 نيسان 2004 . وكذلك  بحث مقدم إلى الندوة المنظمة من قبل نقابة الأطباء حول زرع الأعضاء بتاريخ 30/6/2004 .
33- المسؤولية المدنية للطبيب – دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المنعقد في كلية القانون بجــامعة الشارقة ، بتاريخ 3-5 نيسان 2004 .
34- القانون الدولي الخاص ، والفردية ، والقوة القاهرة واللجنة النقابية ، الضمان ، الضابطة العدلية ، اللجنة الدولية لأخلاقيات الطب وعلم الأحياء ، المسؤولية الطبية ، مصادر القانون ، المسؤولية ، مجلس القضاء الأعلى ، المحاكم ، الموطن ، السجل العقاري ، الشخصية الاعتبارية, النيابة, الوكالة, الوديعة, النقل(عقد), الملكية, النقابة، الملكية الأدبية والفكرية :  مقالات معدة للنشر في الموسوعة العربية .
35- الاستنساخ البشري : مقال منشور في مجلة الطب الشرعي والعلوم الجنائية الصادرة عن الرابطة السورية للطب الشرعي ،العدد11 ، كانون الأول 2003 ، ص 16-24 .
36- قضاء الأحداث ومعاملتهم في القانون السوري بالمقارنة مع اتفاقية حقوق الطفل ، محاضرة ألقيت بدعوى من منظمة اليونيسيف قي حلب فندق الأمير بتاريخ 28/07/2004، وكذلك ألقيت بتاريخ 7/5/2005 في محافظة الرقة، وألقيت بتاريخ 26/5/2005 في محافظة الحسكة.
37-الإطار القانوني للأخلاقيات الحيوية, ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي لأخلاقيات الإعلام العلمي في مجال البحوث البيولوجية المنعقد في جامعة القاهرة, القاهرة 8-9 أيلول 2004.
38-مقومات عملية تحديث القوانين والأنظمة في الجمهورية العربية السورية ومجال عصرنتها, ورقة عمل مقدمة للمؤتمر المنظم من قبل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية حول رؤية مستقبلية لتحديث الأنظمة والقوانين.... المنعقد في دمشق,13-15 أيلول 2004.

39- الوضع القانوني للبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية, ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية الاستراتيجية حول البحث العلمي في سورية المنظمة من قبل كلية الدفاع الوطني في الأكاديمية العسكرية العليا, دمشق 11-13 تشرين الأول 2004.

40- القانون المدني, مصادر الالتزام, كتاب لطلاب مركز التعليم المفتوح في جامعة دمشق قسم الدراسات القانونية- السنة الثانية, بالاشتراك مع الدكتور أيمن أبو العيال, مطبعة جامعة دمشق,2004.

41- تاريخ القانون كتاب لطلاب مركز التعليم المفتوح في جامعة دمشق قسم الدراسات القانونية- السنةالأولى, بالاشتراك مع الدكتورجودت الهندي والدكتور أحمد الحراكي, مطبعة جامعة دمشق,2004.

42- الجوانب القانونية للشعوذة والدجل الطبي، ورقة مقدمة لندوة الشعوذة والدجل الطبي والطب البديل المنظمة من قبل نقابة الأطباء السورية، دمشق 6/1/2005. 

43- الاستنساخ البشري والقانون، الناشر هيئة الموسوعة العربية، سلسلة الكتب رقم /12/ دمشق 2005.

44- الأخلاقيات الحيوية في سوريا بين الواقع والطموح، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الأخلاقيات الحيوية في الوطن العربي، دمشق 16-18/5/2005.

45- التعويض عن الضرر الأدبي الناجم عن جرم – دراسة مقارنة -، بحث معد للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.

46- المسؤولية المدنية للطبيب – دراسة مقارنة، بحث معد للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.
47- حجية البصمات الوراثية في القضايا الجزائية – دراسة مقارنة، بحث معد للنشر في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

48- حقوق المريض في مواجهة التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي- دراسة قانونية مقارنة، ورقة عمل مقدمة لأسبوع العلم الخامس والأربعين حول تطوير الممارسة الصحية، المنظم من قبل المجلس الأعلى للعلوم – وزارة التعليم العالي، في رحاب جامعة دمشق، 21 – 24 /10/2005.

49- ملاحظات حول قانون حماية البيئة السوري لعام 2002، ورقة عمل مقدمة لأسبوع العلم الرابع والأربعين حول البيئة والتنمية المستدامة المنظم من قبل المجلس الأعلى للعلوم – وزارة التعليم العالي، في رحاب جامعة البعث، 22 – 25/11/2004.

50- الاطار القانوني للهجرة ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي حول الهجرة غير المشروعة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، المنظم من قبل معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا – ايطاليا من 15- 16/9/2005.

· الأعمـــال المهنيـــة : 

1-  أمين المعهد العالي لإدارة الأعمال اعتباراً من 1/7/2004 .
2-  مستشار قانوني في جامعة دمشق اعتبارأ من 20/4/2002.
3- عضو في اللجنة الدولية للأخلاقيات الحيوية التابعة لمنظمة اليونسكو اعتباراً من عام 2004 .
4- خبير في اللجنة الأقليمية للخبراء التابعة للمكتب الإقليمي  للوكالة الجامعية الفرانكفونية في بيروت اعتباراً من 2003 .
5- مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق اعتباراً من 20/4/2002 و لغاية 20/7/2002.
6- عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق – جامعة دمشق – اعتبارا من 23 /9 /2000 
    ( في قسم القانون المدني ) ، ومدرس في كلية الحقوق - جامعة دمشق – قسم القانون المدني اعتبارا من 26/3/2002 .
7- محاضر في دبلوم وماجستير إدارة المخاطر البيئية, دبلوم مشترك سوري فرنسي مع جامعة بواتييه اعتباراً من العام الدراسي 2002-2003.

8- محاضر في كلية الشريعة – جامعة دمشق – اعتبارا من العام الدراسي 2000/2001.

9- محاضرفي شعبة الشريعة والقانون في معهد الفتح الإسلامي بدمشق اعتبارا من العام الدراسي 2000/2001 .
10- عضو و أمين سر اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في سوريا ، منذ عام 2003 .
11- معيد في قسم القانون الخاص– كلية الحقوق– جامعة دمشق– اعتبارا من 19/1/ 1993.
12- موفد إلى فرنسا لنيل درجتي دبلوم ودكتوراه في القانون الخاص  :
    (  من 1/10/1994 وحتى 13/8/2000 ) .

13- محام متمرن  ( من 28/9/1989  وحتى  2/3/1992 ) .

14- محام أستاذ بدءا" من 2/3/1992 وحتى تاريخه .

15- باحث في الموسوعة العربية .

ـ المؤتمـرات والدورات والنــدوات المشــارك فيــها :
1- ندوة عن حقوق الطفل ـ باللغة الفرنسية ـ منظمة من قبل القانون الخاص في كلية الحقوق ـ جامعة العلوم الاجتماعية ـ تولوز ا ـ عام1996 .
2-    دورة المنهجية السمعية والبصرية للفرنسية كلغة أجنبية, المنعقدة في المركزالسمعي البصري لدراسة اللغات في رويان C-A-R-E-L عام 1995 .

 3-   دورة الدراسات العليا في الحماية القانونية لحقوق الإنسان, المنعقدة في المعهد الدولي العالي للدراسات الجنائية بسيراكوزا ـ إيطاليا ـ ( باللغة العربية ) عام 1990 . 

 4-    الدورة الثانية والعشرون عن حقوق  الإنسان , المنعقدة في معهد حقوق الإنسان 

 ( Reme CASS IN ) في ستراسبورغ ـ فرنسا (باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية ) عام 1991.

  5-   ندوة القانون الدولي بين الواقع والطموح المنعقدة في فندق الميرديان – دمشق- سوريا ، في 4 –5/11/2000 .

  6-  ندوة المحكمة الجنائية الدولية : تحدي الحصانة المنعقدة في فندق الميرديان – دمشق- سوريا ، في 3 –4 /11/2001  .

  7-  ندوة الاتجاهات الحديثة للتحكيم في التشريعات العربية المنعقدة في فندق  الميرديان– دمشق- سوريا ، في 28 –30 /8 /2001  .

  8-   المؤتمر الثاني للرابطة السورية للطب الشرعي المنعقد في دمشق في              2-4/4/2002 .
  9-  ندوة القانون الدولي الانساني المنعقدة في فندق المريديان – اللاذقية – سوريا, ايار 2002 .
  10- ندوة جراحة الخنوثة وتغيير الجنس من الناحية الطبية والشرعية والقانونية – نقابة الأطباء في سوريا- دمشق، 20/5/202 .
  11- الندوة الدولية عن الأخطار البيئية المرتبطة بالحريق، دمشق 5-8/10/2002.
  12 - ندوة القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولية المنعقدة في  فندق المـــريديان26-27 /10/2002 .
   13-ندوة حول زراعة الأعضاء المنظمة من نقابة الأطباء في سوريا ، مدرج باسل الأسد في مشفى الأسد الجامعي – دمشق 4/2/2003 .
   14-مؤتمر كلية الحقــوق بجامعة جرش حول التشريعات البيئية ، جرش, الأردن, 21-22/5/2003 .
   15- ندوة حول الموت الدماغي وزراعة الأعضاء بين الطب والدين والقانون – نقابة الأطباء في سوريا – مدرج باسل الأسد في مشفى الأسد الجامعي – دمشـــق 29/6/2003 .
16-ندوة كليات الحقوق والاقتصاد  وآفاق تطويرها ، المجلـس الأعلى للعلوم في وزارة التعليم العالي في سوريا – حلب 5-7/7/2003 .
17-  الحلقة الدراسية حول الانعكاسات الأخلاقية للبحث في مجال الخلايا الجذعية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية واللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بدمشق من 20-23/10/2003  .
18-الدورة التدريبية للمحامين العرب المنظمة بالتعاون بين جمعية القانون في انكلترا وويلز وبين اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في سورية ، بدمشق مـــن 21-25/10/2003 .
19-اللقاء الفرنسي – السوري الأول حول أخلاقيات الطب وعلم الأحياء : أهمية وضع التشريعات و الضوابط التنظيمية ، دمشق 6 –7/12/2003 .
20- المؤتمر الدولي الثالث للرابطة السورية للطب الشرعي المنعقد في دمشـــق ،30 آذار – 1 نيسان 2004 .
21-ندول حول ظاهرة العنف في مواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب المنظمة من قبل مركز الخليج للدراسات بجامعة قطر – الدوحة ، 17-18 /5/2004 .
22-ندوة حول زراعة الأعضاء والتبرع بها ، في ظل القانون رقم 30 لعام 2003 ، بين الدين والطب والقانون – نقابة الأطباء في سوريا – دمشق 3/6/2004  وبثت على شاشة التلفاز .
23-ندوة تلفزيونية حول الاستنساخ البشري بين الدين والطب والقانون بثت على حلقتين في نهاية عام 2001 وبداية عام 2002 .
24-ندوة تلفزيونية حول سلامة نقل الدم والتبرع به ،دمشق تموز 2004 .
25- المؤتمر الدولي لأخلاقيات الإعلام في مجال البحوث البيولوجية – جامعة القاهرة, القاهرة 8-9 أيلول 2004.
26- ندوة حول رؤية مستقبلية لتحديث الأنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية..., المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية- وزارة التعليم العالي, دمشق 13-15/9 /2004.

27- الندوة العلمية الاستراتيجية حول البحث العلمي في سورية, كلية الدفاع الوطني- الأكاديمية العسكرية العليا, دمشق 11-13/10 /2004.

28- المؤتمر العالمي حول الدستور الإسلامي للأخلاقيات الطبية المنظم من قبل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في القاهرة في الفترة مابين  11-14 كانون الأول لعام 2004.

29- ندوة الشعوذة والدجل الطبي والطب البديل، نقابة أطباء سوريا، دمشق 6/1/2005.

30- الدورة الأولى لاجتماع الخبراء الحكوميين بشأن مناقشة المشروع الأولي للإعلان المتضمن المعايير الدولية المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية، اليونسكو، باريس 4-6/3/2005.

31- ندوة الأخلاقيات الحيوية في الوطن العربي، المجلس الأعلى للعلوم وجامعة دمشق واللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، دمشق 16-18/5/2005.

32- الدورة الثانية لاجتماع الخبراء الحكوميين بشأن مناقشة المشروع الأولي للإعلان المتضمن المعايير الدولية المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية، اليونسكو، باريس 20-24/6/2005.

ـ اللغـــــــــا ت : 

       العربيـــة والفرنســية مــع الإلمــام بالإنكليــزيــــــــة .
           ………………………………………………………

� - تحفظت سورية على بعض مواد هذا الإعلان، مثل المادة 16 التي تقرّ  حق الزواج للرجل والمرأة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنس أو الدين. وكذلك المادة 18 منه التي تكرس الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وفي الحرية في تغيير الدين. وذلك لمخالفة أحكام هاتين المادتين لأحكام الشريعة الاسلامية التي تعد مصدراً رئيساً للتشريع في سورية وفقاً لما ذهبت إليه المادة 3/2 من الدستور الدائم لعام 1973، والتي جاء فيها: (( الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع)).


� -  دخل هذا العهد حيز التنفيذ بتاريخ 3/1/1976، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لأحكام المادة 27/1 من هذا العهد.


� - دخل هذا العهد حيز التنفيذ بتاريخ 23/3/1976، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى أحكام المادة 49 منه.


� - ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 4/1/1969 وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الأمين العام للامم المتحدة، استناداً إلى المادة 19 من هذه الاتفاقية.


� - وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 3/9/1981، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى أحكام المادة 27 منها .


� - ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 3/9/1990، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى أحكام المادة 49 منها.


� - أنظر: د. رياض العجلاني و د. فواز صالح، تقرير متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية، منشورات يونيسف، دمشق 2003.


� - لقد خلصنا في التقرير الذي أعدناه بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية إلى أن  تحفظ سورية على أحكام المادة 14 ينسجم مع ما هو مطبق فيها من مبادئ أخلاقية وشرعية، طالما أن الغاية الجوهرية من ذلك هي حماية الطفل وتأمين بيئة أسرية سليمة يترعرع في كنفها. في حين أن تحفظها على أحكام المادتين 20و21 لا داع له، وذلك لأن هاتين المادتين لا تلزمان الدول الأطراف بالاعتراف بالتبني كنظام بديل للأطفال المحرومين من البيئة العائلية. وعلى العكس من ذلك فقد راعت الفقرة الثالثة من المادة 20 من هذه الاتفاقية خصوصيات الدول الأطراف في هذا المجال، والحساسيات الدينية والثقافية التي يمكن أن تنجم عن ذلك، ونصت هذه الفقرة على أن الرعاية البديلية يمكن أن تشمل جملة من الأمور منها الحضانة أو الكفالة الواردة في الشريعة الإسلامية والتي يأخذ بها المشرع السوري. أنظر تقريرنا المشار إليه في الهامش السابق، صـ6و15.  


� - أنظر في ذلك: د. عبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء الثاني: الطلاق وآثاره، المطبعة الجديدة- دمشق، 1983/1984، صـ73و74.


� أنظر في ذلك: د. عبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء الأول: الزواج وآثاره، المطبعة الجديدة، دمشق 1983/1984،صـ250 وما يليها.


� - وهذا القانون جاء تطبيقاً لأحكام المادة 37 من الدستور الدائم لسورية لعام 1973 والتي تنص على أن:(( التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية و تعمل الدولة على مدُّ الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج)).


� - بالإضافة إلى وزارة الصحة، هناك وزارات وجهات أخرى تقوم بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مثل: وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إدارة الخدمات الطبية العسكرية، الطبابة العمالية، الإتحاد العام النسائي، كل في نطاق عملها.


� - تنص المادة 14 من القانون رقم 1945 على أن:


(( كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأي قرار صادر بالاستناد إليه وممانعة السلطات الصحية والإدارية بتنفيذ واجبا تهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قرار صادر بالاستناد إليه يعاقب عليها بغرامة 50 إلى 300 ليرة سورية أو بالسجن من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما وإذا نتج عن هذه المخالفة أو الممانعة نتائج خطيرة فيجوز أن تزاد العقوبة إلى 600 ليرة سورية غرامة وإلى ستة أشهر سجناً أو كليهما)). 
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